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رسـالة مؤرخـة ١٧ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٢، موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

   مكافحة الإرهاب 
 .(S إلحاقا برسالتي المؤرخة ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/380/

تلقت لجنة مكافحة الإرهاب من أيرلندا التقرير التكميلي المرفق المقـدم عمـلا بـالفقرة 
٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأغدو ممتنا لو عملتم على تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
رسالة مؤرخة ١٤ حزيران/يونيــه ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

  الدائم لأيرلندا لدى الأمم المتحدة 
إلحاقـا برسـالتي المؤرخـة ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـــم التقريــر 
الثاني المقدم من حكومة أيرلندا إلى لجنة مكافحـة الإرهـاب المنشـأة عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار 

مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
(توقيع) ريتشارد رايان 
السفير 
الممثل الدائم 
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الضميمة 
أيرلندا: التقرير الثاني المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب المنشـأة عمـلا بـالفقرة ٦ 

  من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
يتنـاول هـذا التقريـر الثـاني التعليقـات/الأسـئلة الـواردة في الرســـالة المؤرخــة ٢٢ آذار/ 

مارس ٢٠٠٢ الموجهة من رئيس لجنة مكافحة الإرهاب. 
ــى  إن عمليـة وضـع قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ موضـع التنفيـذ جاريـة بخطـى حثيثـة عل
الصعيد الوطني وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي علـى حـد سـواء. ويجـري العمـل خصوصـا علـى 
الصعيد الوطني على المقترحات الرامية إلى تضمين القانون الداخلي أحكاما لإنفـاذ الاتفاقيـات 
الموجهة ضد الإرهاب والتي ليست أيرلنـدا طرفـا فيـها بعـد، فضـلا عـن إنفـاذ القـرار الإطـاري 
ـــور، علــى  المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب الصـادر عـن الاتحـاد الأوروبي والـذي ينـص، في جملـة أم

وضع تعريف مشترك داخل الاتحاد الأوروبي للأعمال الإرهابية. 
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير أيرلندا الأول المقدم إلى لجنة مكافحـة الإرهـاب قـد ذكـر 
أن القانون الأيرلندي لم يضع تعريفا للإرهـاب لغايـة الآن. ولهـذا، جـرت العـادة علـى معالجـة 
الجرائم الإرهابية وفقا للجرائم ذات الصلـة المنصـوص عليـها في القـانون الجنـائي (الـذي يتسـم 
بخاصية التطبيق العام) مثل جرائم القتل العمد والمتفجرات، والأسلحة النارية، والاسـتيلاء غـير 
المشروع على الطائرات، فضلا عن الأحكام المخصصة من قوانين الجرائم الموجهة ضد الدولـة 

للفترة ١٩٣٩–١٩٩٨. 
وسوف يتسم التشريع الجديد بخاصيـة التطبيـق المباشـر علـى الإرهـاب. وعـلاوة علـى 
ذلك، سوف يكمل التشريع عددا من التدابير النافذة ذات الصلـة المنصـوص عليـها في القـانون 

الجنائي العام. 
 

الفقرة ١ (أ) 
سـبقت الإشـارة أعــلاه إلى أن الجرائــم الإرهابيــة بطبيعتــها تعــالج لغايــة الآن بتطبيــق 

الأحكام المناسبة من القانون الجنائي عليها. 
وفي كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، وافقـت الحكومـة علـى مقترحـات ترمـي إلى صياغــة 
مشروع قانون العدالة الجنائية (تمويل الإرهاب) يتم بموجبه إنفاذ الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل 
الإرهاب. وقد قطعت الأعمال التحضيرية لمشروع القـانون هـذا شـوطا كبـيرا. ويجـري حاليـا 
في ذلك السياق النظر في الطريقة التي يمكن بمقتضاها أن تنفذ على أفضـل وجـه أحكـام قـانون 
ـــة، في جملــة أمــور، إلى إتاحــة  العدالـة الجنائيـة لعـام ١٩٩٤ علـى تمويـل الإرهـاب. وتتجـه الني
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الصلاحيــات والإجــراءات المناســبة الــتي تكفــل إمكانيــة تجميــــد أو مصـــادرة الأمـــوال الـــتي 
استخدمت أو يعتزم استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. 

ونظرا للصلات التي تربط الجرائم الإرهابية بغسل الأموال، فإن أحكام قـانون العدالـة 
الجنائية لعام ١٩٩٤ متاحة أيضا لغرض مكافحة الجرائم الإرهابيـة. وينـص هـذا القـانون علـى 
جريمة غسل الأموال ويطبق على الممتلكات التي يعـرف أو يعتقـد بأـا تمثـل عـائدات السـلوك 
الإجرامي (المادة ٣١). كما يفرض القانون عددا من الالتزامات على الهيئات المعينـة لأغـراض 

القانون دف مكافحة غسل الأموال. 
ويلزم القانون الهيئات المعينة باتخاذ تدابـير لمنـع غسـل الأمـوال أو للمسـاعدة في تحـري 
غسل الأموال. وتشمل تلك الالتزامـات تحديـد هويـة الأشـخاص الذيـن مـن المقـترح أن تقـدم 
الخدمة إليهم والاحتفاظ لفترة محـددة بمعلومـات الهويـة تلـك والوثـائق ذات الصلـة بالمعـاملات 
المالية واتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جرائم غسـل الأمـوال وتحـري تلـك الجرائـم. والهيئـات المعينـة 
ملزمة كذلك بمنع وتحري ارتكاب الجرائـم مـن خـلال وضـع إجـراءات يتوجـب علـى مديـري 
الهيئـات المعينـة وموظفيـها ومســـتخدميها اتباعــها؛ ومــن خــلال إصــدار تعليمــات إلى هــؤلاء 
الأشخاص بشأن تطبيق قانون عام ١٩٩٤ والتوجيهات المتعلقـة بغسـل الأمـوال الصـادرة عـن 
الاتحاد الأوروبي؛ ومن خلال تدريب أولئك الأشخاص لتمكينهم من تحديـد المعـاملات الماليـة 
التي قد تكون لها صلة بارتكاب جريمـة غسـل الأمـوال (المـادة ٣٢). ومـن واجـب الأشـخاص 
الذيـن تنطبـق عليـــهم تلــك الالتزامــات أن يبلغــوا الغــاردا سيوشــانا (الشــرطة الأيرلنديــة) إذا 
اشـتبهوا بارتكـاب جريمـة لهـا علاقـة بغســل الأمــوال أو بحــدوث أو ارتكــاب مخالفــة للتدابــير 
الواجـب اتخاذهـا لمنـع غســـل الأمــوال (المــادة ٥٧). كمــا يمكِّــن القــانون تســمية الــدول أو 
الوحدات الإقليمية التي لا توجد لديها إجراءات كافيــة لتحـري غسـل الأمـوال ويلـزم الهيئـات 

المعينة بأن تبلغ عن أية معاملات مالية لها علاقة بتلك الدول أو الأقاليم (المادة ٥٧ ألف). 
وتجد المؤسسات المالية توجيها مفصلا بشأن الوفاء بالتزاماا القانونية بمقتضـى قـانون 
العدالة الجنائية الصادر في عام ١٩٩٤ في المذكرات التوجيهية الصـادرة عـن اللجنـة التوجيهيـة 
المعنيـة بغسـل الأمـوال الـتي ترأسـها وزارة الماليـة وتضـــم ممثلــين عــن الإدارات الحكوميــة ذات 
الصلة والغاردا سيوشانا ومنظمين وهيئات صناعية ويتولى المصرف المركـزي ووزارة المشـاريع 
والتجارة والعمل، بوصفـهما منظمـين للقطـاع المـالي، تدقيـق المؤسسـات الماليـة لكفالـة وجـود 
إجراءات نافذة لديها تضمن امتثالها للالتزامات القانونية المترتبـة عليـها بموجـب قـانون العدالـة 

الجنائية لعام ١٩٩٤. 
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وتشمل الهيئات المعينة في نطاقها حاليـا، لأغـراض هـذا القـانون، المصـارف وجمعيـات 
ـــبي وسماســرة الأســهم وشــركات التــأمين  البنـاء والاتحـادات الائتمانيـة ومكـاتب القطـع الأجن
وسماسرة الأموال وشركات الاسـتثمار وشـركات إدارة الوحـدات الاسـتئمانية. وسـوف تبـدأ 
عما قريب مشاورات تستهدف توسيع نطاق قائمة الهيئات المعينة وفقـا للتوجيـه الثـاني المتعلـق 
بغسل الأموال الصادر عن الاتحـاد الأوروبي لتشـمل مجموعـة واسـعة مـن الأشـخاص الآخريـن 
والهيئــات الأخــرى، بمــا فيــها مكــاتب تحويــل الأمــوال أو المدفوعــــات ومدققـــو الحســـابات 
والمحاسبون ومستشارو الضرائب وسماسرة العقارات والمحامون وسماسرة البضـائع الغاليـة الثمـن 

والكازينوهات. 
والعقوبـة القصـوى لعـدم الامتثـال لأحكـام الإبـلاغ (المـادة ٥٧)، بعـد ثبـــوت التهمــة 
وصدور الحكم، هي الغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو كلتـا العقوبتـين معـا. 
ــوروا أو  والعقوبـة في حالـة صـدور حكـم بـإجراءات موجـزة هـي غرامـة لا تتجـاوز ٢٧٠ ١ ي
ـــة الآن أي ملاحقــة  الحبـس لمـدة لا تزيـد عـن ١٢ شـهرا أو كلتـا العقوبتـين معـا. ولم تجـر لغاي

قضائية بموجب هذا النص. 
 

الفقرة ١ (ب) 
ـــراً  يمكِّـن قـانون التحويـلات الماليـة الصـادر في عـام ١٩٩٢ وزيـر الماليـة أن يصـدر أم
وزاريا يفرض بموجبه قيودا على التحويلات المالية بين الدولة والبلدان الأخـرى، ويحـدث فيـه 
جريمة ويبين فيه العقوبات على أي مخالفة لأمر من هذا النـوع. ويحظـر الأمـر الصـادر بمقتضـى 
قانون التحويلات المالية لعام ١٩٩٢ التحويلات الماليـة الـتي تجـري عـادة بـين الدولـة وأي بلـد 
آخـر فيمـا يتعلـق بالأشـخاص والكيانـات والهيئـات المحـددة في القواعــد الصــادرة عــن الاتحــاد 
الأوروبي المتضمنـة الجـزاءات الماليـة. ولا يمكـن تطبيــق القــانون علــى المنظمــات �الإرهابيــة� 

بصفة مطلقة. 
وفيمـا يتعلـق بقوانـين الجرائـــم الموجهــة ضــد الدولــة للفــترة ١٩٣٩-١٩٩٨، تنــص 
المادة ١٨ من القانون الصادر في عـام ١٩٣٩ علـى أن المنظمـات الـتي تتـورط بأشـكال محـددة 
مـن الأنشـطة هـي منظمـات غـير مشـروعة بـالمعنى المقصـود بتلـك القوانـــين أو لأغــراض تلــك 

القوانين. واستناداً إلى ذلك، تنص المادة على أن أي منظمة: 
تتورط في ارتكاب جريمـة الخيانـة أو أي نشـاط آخـر يتسـم بطـابع الخيانـة أو  (أ)

تروج لذلك العمل أو تشجع عليه أو تدعو إليه؛ 
تدعـو إلى تبديـل الدســـتور عــن طريــق القــوة أو العنــف أو أي وســائل غــير  (ب)

دستورية أخرى أو تشجع على ذلك أو تحاول القيام به؛ 
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تقيــم قــوة عســكرية أو قــوة مســلحة في انتــــهاك للدســـتور أو دون ســـلطة  (ج)
دستورية أو تحافظ على قوة من ذلك النوع أو تحاول إقامتها أو المحافظة عليها؛ 

تتورط في ارتكاب جريمة جنائيـة أو في منـع إقامـة العـدل أو تتدخـل في إقامـة  (د)
العدل أو في إنفاذ القانون أو تروج لذلك أو تشجع عليه أو تدعو إليه؛ 

تتـورط في الحصـــول علــى أي غــرض معــين، ســواء كــان مشــروعا أو غــير  (هـ)
مشروع، عن طريق العنف أو الوسائل الإجرامية أو أي وسيلة غير مشـروعة أخـرى أو تـروج 

إلى ذلك أو تشجع عليه أو تدعو إليه؛ 
تـروج إلى عـــدم دفــع الأمــوال المســتحقة إلى الصنــدوق المركــزي أو إلى أي  (و)

صندوق عام آخر أو إلى عدم دفع الضرائب المحلية أو تشجع على ذلك أو تدعو إليه. 
تعتبر منظمــة غـير مشـروعة. وتنطبـق علـى تلـك المنظمـات بصفـة عامـة أحكـام معينـة 
ذات صلة - تشمل جريمة التحريض أو دعوة شخص آخر إلى دعـم أو مسـاعدة أنشـطة تلـك 
المنظمات بموجب المادة ٣ من قانون العدالة الجنائية لعام ١٩٧٦. غـير أن أحكامـا أخـرى مـن 
قوانين الجرائم الموجهة ضـد الدولـة تشـترط صـدور أمـرٍ قمـع بحـق المنظمـة قيـد البحـث، وفقـاً 
للمادة ١٩ من القانون الصادر في عام ١٩٣٩ كيما يتسنى تطبيقها. وفي جملـة تلـك الأحكـام 

ما ينص على مصادرة الممتلكات العائدة إلى منظمة غير مشروعة. 
وكما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الفرعيـة ١ (أ) أعـلاه، يجـري العمـل حاليـا بخطـى 
حثيثة على تحضـير مشـروع قـانون العدالـة الجنائيـة (تمويـل الإرهـاب) يمكّـن أيرلنـدا مـن وضـع 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب موضع التنفيذ. 
 

الفقرة ١ (ج) 
منــذ تقريــر أيرلنــدا الأول المقــــدم إلى لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب، تم إلغـــاء القـــاعدة 
ــــن ١٢٦٧  ٢٠٠١/٤٦٧ الصــادرة عــن الجماعــة الأوروبيــة (الــتي تضــع قــراري مجلــس الأم
و ١٣٣٣ موضـع التنفيـــذ) واســتعيض عنــها بالقــاعدة ٢٠٠٢/٨٨١ الصــادرة عــن الجماعــة 
الأوروبيـة في ٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ (الـتي تضـع قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ موضـــع التنفيــذ). 
كمـا تم علـى صعيـد الاتحـاد الأوروبي، خـلال الفـترة الـتي انقضـت منـذ تقـديم أيرلنـدا تقريرهــا 
الأول، اعتمـاد تدابـير إضافيـــة يقصــد ــا تجميــد أمــوال الأشــخاص والكيانــات وتســتهدف 

مكافحة الإرهاب. 
وفيما يلي التدابير ذات الصلة التي اتخذت علـى صعيـد الاتحـاد الأوروبي والـتي لهـا أثـر 

مباشر في أيرلندا: 
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القاعدة ٢٠٠١/٨٨١ الصادرة عن مجلس الجماعة الأوروبية والمتعلقـة بتدابـير تقييديـة  �
محـددة موجهـة ضـد أشـخاص معينـــين مرتبطــين بأســامة بــن لادن وبشــبكة القــاعدة 

وبطالبان وبكيانات معينة مرتبطة ا أيضا؛ 
القـاعدة ٢٠٠١/٢٥٨٠ الصـــادرة عــن مجلــس الجماعــة الأوروبيــة والمتعلقــة بتدابــير  �
ـــة وتســتهدف مكافحــة  تقييديـة محـددة موجهـة ضـد أشـخاص معينـين وكيانـات معين
الإرهاب، وقرارات الس ذات الصلة EC/2001/927 الـتي تم بموجبـها وضـع القائمـة 
2 الـتي تكملـها.  002/334/EC التي وردت الإشارة إليها في تلــك القـاعدة وفي القـاعدة

ومن المرجح أن يتواصل استكمال تلك القائمة بشكل متواتر. 
ويعتـبر مصـرف أيرلنـدا المركـزي السـلطة المختصـة بالإشـراف علـى المؤسسـات الماليــة 

بشأن تنفيذ القواعد الصادرة عن الجماعة الأوروبية التي لها علاقة بتجميد الأموال. 
وفيما يتعلق بالأحكام التنظيمية الداخلية المشار إليها في تقريرنا الأول، فإـا تطبـق في 
ظروف مختلفة ضمن نطاق التدابير قيد البحث. وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه، تنـص المـادة ٢٢ 
من قانون الجرائم الموجهة ضد الدولة الصـادر في عـام ١٩٣٩، في جملـة أمـور، علـى أن وزيـر 
العدل والمساواة والإصلاح القانوني يتمتع بصلاحية إصدار أمر قمع فيما يتعلق بمصــادرة جميـع 
الممتلكات العائدة لأي منظمة غير مشروعة. كما تتيح المـادة للوزيـر أن يضـع يـده علـى تلـك 
الممتلكـات وأن يتخـذ الإجـراءات القانونيـة وأي خطـــوات أخــرى يراهــا ضروريــة أو لازمــة 
لتحقيق ذلك الغرض. وينص قانون الجرائـم الموجهـة ضـد الدولـة (المعـدل) لعـام ١٩٨٥ علـى 
ـــد الأمــوال الــتي  إجـراء يجـوز بمقتضـاه لوزيـر العـدل والمسـاواة والإصـلاح القـانوني الإذن بتقيي
يمتلكها أي شخص والتي يعتقد بأا سـوف تسـتخدم أو تفيـد منظمـة غـير مشـروعة مـن هـذا 
القبيـل، كمـا يجـيز الإجـراء لأي شـخص يدعـي ملكيـة تلـــك الأمــوال أن يرفــع دعــوى أمــام 

المحكمة العليا يلتمس فيها استردادها. 
ــا الأولي،  وبـالمثل، تسـري أيضـا علـى تمويـل الإرهـاب، كمـا هـو مشـار إليـه في تقريرن
أحكام أخرى من القانون الجنائي تتصل بصفة أعم بعائدات الجريمـة، وتتيـح مصـادرة الأمـوال 
الإرهابية إذا اتضح أا عائدات متأتيـة مـن الجريمـة بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة. ويتضمـن 
قانون العدالة الجنائية الصادر في عام ١٩٩٤ أحكاما مفصلة وشـاملة بشـأن مصـادرة عـائدات 
الجريمة بعد صدور حكم بالإدانة لكنه يسمح أيضا بإصدار أوامر تقييد لتلك العـائدات إمـا في 
سياق إجراءات جنائية جاريـة أو عنـد اعـتزام اتخـاذ إجـراءات جنائيـة. ويمكّـن قـانون عـائدات 
الجريمـة لعـام ١٩٩٦ المحكمـة العليـا مـن تجميـد الممتلكـات ثم التصـرف فيـــها في ايــة المطــاف 
عندما يستقر لدى المحكمــة، برجحـان الاحتمـالات، أن الممتلكـات هـي مـن عـائدات الجريمـة. 
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ولا يشترط قانون عام ١٩٩٦ لرفع دعوى ضد شـخص مـا إدانـة سـابقة بحـق ذلـك الشـخص 
أو الشروع بإجراءات جنائية ضده. 

ووفقا للمادة ٩ من قانون العدالـة الجنائيـة الصـادر في عـام ١٩٩٤، إذا أديـن شـخص 
بجريمة أخرى غير جريمة الاتجار بالمخدرات، يجوز لمدير هيئة الادعاء العـام، بعـد صـدور حكـم 
الإدانة، أن يطلب إلى المحكمة أن تقرر ما إذا كان الشـخص قـد انتفـع مـن الجريمـة وأن تصـدر 
أمـر مصـادرة لتلـك الأمـوال، حسـب تقديـر المحكمـة. وفي حـال صـدور حكـم بالإدانـة بجريمــة 
ـــع مــن الجريمــة، وإذا  الاتجـار بـالمخدرات، تقـرر المحكمـة تلقائيـا مـا إذا كـان الشـخص قـد انتف
تكونت لديها قناعة بالإيجاب، فبوسـع المحكمـة أن تطلـب مـن المنتفـع إعـادة دفـع تلـك المنفعـة 
المالية. وتنص المادة ٢٤ من ذلك القانون على إمكانية إصدار أمـر تقييـد في حـال صـدور أمـر 
بالمصادرة أو في حال احتمال صدور مثل ذلك الأمر. وتحظر المادة على أي شخص التصـرف 
بـأي ممتلكـات محققـة، رهنـا بـــأي شــروط واســتثناءات محــددة في الأمــر. ويجــوز للمحكمــة، 
بمقتضى هذه المادة، أن تصدر أمرا تقييدا إما في حالة الشروع بإجراءات جنائيـة ضـد شـخص 
ما أو في حال اعتزام الشـروع ـا. وفي حـال وجـود أمـر تقييـدي، تتمتـع الغـاردا سيوشـانا أو 
السلطات الجمركية بصلاحية مصادرة الممتلكات لمنع إخراجها من الدولـة. وتنـص المـادة ٦١ 
على جواز إصدار أمر مصـادرة بحـق ممتلكـات اسـتخدمت في ارتكـاب جريمـة مـا أو قُصـد ـا 
ارتكاا. وعدلت هذه المادة بموجب قانون الجرائـم الموجهـة ضـد الدولـة (المعـدل) الصـادر في 
عام ١٩٩٨ وأضيف إليها حكم يقضي باستصدار أمر مصادرة بحـق أي شـخص يـدان بجريمـة 
تتصل باستخدام أسلحة ناريـة أو متفجـرات وكـانت هنـاك ممتلكـات متاحـة ذات صلـة بتلـك 

الجريمة، إلا إذا كان الأمر سيفضي إلى مخاطرة شديدة بوقوع ظلم. 
وفيما يتعلق بقانون عائدات الجريمة الصادر في عام ١٩٩٦، يتمثل الموقـف الراهـن في 
أن المحكمة العليا تتمتع بسلطة إصدار أمر مؤقت تجمد بموجبه الممتلكـات لمـدة ٢١ يومـا علـى 
أساس طلب من جانب واحد مقدم من قبل فرد من أفراد الغـاردا سيوشـانا لا تقـل رتبتـه عـن 
رتبة كبير مفتشين أو من قبل مسؤول جباية. ويجوز بعد ذلك الحصول بمقتضى المـادة ٣ علـى 
أمر تمهيدي يتم بموجبه تجميد الممتلكات لفترة سبع سنوات. ويتعين علـى الغـاردا سيوشـانا أو 
علـى مصلحـة الدخـل أن ترفـع القضيـة إلى المحكمـــة الــتي تقــع ضمــن اختصاصــها الممتلكــات 
عـائدات الجريمـة. فـإذا قبلـت المحكمـة أن تلكمـا الجـهتين نجحتـا في هـــذا المســعى، فــإن عــبء 
الإثبات ينتقل بعدئذ إلى عاتق المدعى عليه ليثبت خلاف ذلك. وما دامـت الممتلكـات مجمـدة 
لمدة سبع سـنوات، فـإن القـانون يخـول المحكمـة العليـا، بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن أحـد أفـراد 
الغـاردا سيوشـانا لا تقـل رتبتـه عـن كبـير مفتشـين، أو مـن قبـل موظـف جبايـة، بـــإصدار أمــر 
تصـرف بالممتلكـات. ويتوجـب علـى المحكمـة أن تصـدر الأمـر مـا لم تسـتقر لديـها قناعـة بــأن 
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الممتلكات ليست ناشئة عن عائدات جريمة. ويتمثل أثر أمر التصرف بحرمان المدعى عليـه مـن 
أي حق في الممتلكات. 

وسـيضع مشـروع قـانون العدالـة الجنائيـة الجديـد (تمويـل الإرهـاب) الاتفاقيـــة الدوليــة 
لقمع تمويل الإرهاب، موضع التنفيذ في القانون الأيرلندي، وقد قُطع شـوط كبـير في الأعمـال 
التحضيرية لمشروع القانون هذا، وهو يتيح أيضا فرصا جديدة من خلال الإشارة فيــه إلى كـل 
من الإجراءات المتاحة بموجب قانون العدالة الجنائية لعام ١٩٩٤ وقانون عائدات الجريمـة لعـام 

 .١٩٩٦
 

الفقرة ١ (د) 
لا يوجـد حاليـا أي نظـام لتســـجيل التبرعــات الخيريــة في أيرلنــدا بخــلاف التســجيل، 
ـــا  للأغـراض الضريبيـة، لـدى مفوضـي الدخـل. والبرنـامج المتفـق عليـه للحكومـة المنتخبـة حديث
الـذي نشـر في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، يلـزم الحكومـة بـإجراء إصـلاح شـامل للقـــانون المتعلــق 
بالمؤسسات الخيرية وذلـك لكفالـة المسـاءلة وللحمايـة مـن إسـاءة اسـتعمال المؤسسـات الخيريـة 
ـــيتم في أقــرب وقــت ممكــن طــرح مقترحــات لإجــراء  لوضعـها القـانوني ولمنـع التلاعـب. وس

إصلاحات تشريعية وذلك بعد إكمال عملية تشاورية تشارك فيها الأطراف المهتمة. 
وتواصل الغاردا سيوشانا عمليات المراقبة ذات الصلة، بالتعاون مع قـوات الشـرطة في 

البلدان الأخرى ومع منظمات الشرطة الدولية ذات الصلة. 
 

الفقرة ٢ (أ) 
تجرم المادة ٣ من مرسوم القانون الجنائي لعـام ١٩٧٦ قيـام شـخص بتجنيـد آخـر في 
منظمـة غـير مشـروعة أو تحريـض شـخص آخـر علـى الانضمـــام إلى منظمــة غــير مشــروعة أو 
دعوتـه إلى ذلـك أو المشـاركة في أنشـطتها أو دعـم تلـــك الأنشــطة أو المســاعدة فيــها. وتبــين 
المادة ١٨ من قانون الجرائم الموجهـة ضـد الدولـة لعـام ١٩٣٩ المعايـير الـتي تعتـبر فيـها منظمـة 
ما منظمة غير مشروعة، وهي مبينة بصورة كاملة في الجواب على السـؤال المطـروح في سـياق 
ـــانون عــام ١٩٣٩، بصفــة أعــم، كلمــة �منظمــة� بأــا تشــمل  الفقـرة ١ (ب). ويعـرف ق
الرابطـات والجمعيـات وغيرهمـا مـن المنظمـات أو تجمعـات الأشـخاص أيـا كـــانت طبيعتــها أو 

نوعها وسواء كانت معروفة باسم متميز أو لم يكن لها أي اسم. 
وتنطبق أحكام القانون الجنائي الناظمة لجرائم التآمر والمساعدة على ارتكـاب الجرائـم 
أو التحريـض عليـها أو الشـروع في ارتكاـا في حالـة تجنيـد الأشـخاص مـن قبـل فـرد معــين أو 
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لصالحه (بوصفه عملاً متميزا عن التجنيد الذي يتم من قبـل منظمـة أو لصالحـها) في الظـروف 
المناسبة كأن يكون الغرض إجراميا مثلا. 

ويجـري تحضـير مقترحـات لسـن تشــريع يتــم بموجبــه إنفــاذ القــرار الإطــاري المتعلــق 
بمكافحة الإرهاب الصادر عن الاتحاد الأوروبي. وسيتناول هـذا التشـريع المسـائل المطروحـة في 
سـياق هـذه الفقـرة الفرعيـة المعينـة مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ ويتعلـق كذلـك بصفـة أعـــم 

بالقرار الإطاري، وهو يشمل أحكاماً تتعلق بـ: 
وضع تعريف مشترك داخــل الاتحـاد الأوروبي للجرائـم الإرهابيـة بالإشـارة إلى سـلوك  �
محـدد معـرف تمامـا كتعريـف الجرائـم بموجـب القـانون الوطـني عندمـا يرتكـب ـــدف 
ترويع السكان إلى حد خطـير وإجبـار أي حكومـة أو منظمـة دوليـة دون أي مسـوغ 
على أداء عملٍ معين أو الامتناع عن القيام بعمل معـين أو زعزعـة الاسـتقرار إلى حـد 
خطير في بلد معين أو في منظمة دولية معينة أو تدمير الهياكل السياسـية أو الدسـتورية 

أو الاقتصادية أو الاجتماعية الأساسية لبلد معين أو منظمة دولية ما 
الجرائـم المتعلقـة بالجماعـات الإرهابيـة مـــن قبيــل توجيــه أنشــطة تلــك الجماعــات أو  �
المشاركة عن علم في تلك الأنشطة فضلا عن الجرائم الأخرى المرتبطة بالإرهاب الـتي 

ترتكب بغرض القيام بأعمال إرهابية 
العقوبات التي تطبق على الجرائم الإرهابية وما شابه ذلـك والظـروف الـتي يجـوز فيـها  �

ممارسة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بتلك الجرائم عندما ترتكب خارج أيرلندا. 
وفيما يتعلق بالضوابط السارية في مجال الأسلحة النارية، فإن الأحكـام التنظيميـة ذات 
الصلـة مبينـة في المـواد ١٠ و ١٦ و ١٧ مـن قـانون الأسـلحة الناريـــة الصــادر في عــام ١٩٢٥ 
والمـادتين ٢٠ و ٢١ مـن قـانون الأسـلحة الناريـة الصـادر في عـام ١٩٦٤ إضافـــة إلى القواعــد 
الصـادرة في عـام ١٩٩٣ عـن الجماعـة الأوروبيـة (حيـازة وتملّـك الأسـلحة والذخـــائر). ويمتــد 
نطـاق السياسـة الصارمـة لإصـدار ترخيـص بحمـل الأسـلحة الناريـة ليشـــمل اســتيراد الأســلحة 
النارية إلى الدولة. إذ من المحظور تماماً استيراد المسدسات، والمسدسـات الهوائيـة، والمسدسـات 
السريعة الطلقات، والبنادق، وبنادق الصعق. وعلاوة على ذلـك لا يوجـد حاليـاً أي ترخيـص 

يسمح بتصنيع أسلحة نارية أو ذخائر. 
 

الفقرة ٢ (ب) 
تعتبر الغاردا سيوشـانا الوكالـة الرئيسـية المسـؤولة عـن إنفـاذ القـانون في أيرلنـدا بمـا في 
ذلك مكافحة الأرهاب. وتتولى هذه القوة أيضا مهمــة جمـع المعلومـات المرتبطـة بمنـع ارتكـاب 
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الجرائـم، بمـا في ذلـك جريمـة الإرهـاب والتحقيـق فيـها. وتعمـل قـوة الغـاردا سيوشـانا بصـــورة 
مستقلة، لكنها تخضع للسياسات العامة لإنفاذ القانون التي تضعها الحكومة. 

وفيما يتعلق بالتدابير الموجهة لمنـع تجنيـد الأشـخاص ومـا إلى ذلـك، فـإن المـادة ٣ مـن 
مرسوم القانون الجنائي لعام ١٩٧٦ المنوه عنـه آنفـا لهـا صلـة بـالمعنى المقصـود في التشـريع قيـد 
ـــائل الغــش علــى  البحـث. ويمكـن أن تطبـق بصـورة أعـم أحكـام القـانون الجنـائي الناظمـة لمس
حالات الاختلاس. ومن المرجح أن يطبق على هذا اال التشريع الذي سـيضع موضـع النفـاذ 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والقرار الإطاري المتعلق بمكافحـة الإرهـاب الصـادر عـن 

الاتحاد الأوروبي. 
 

الفقرة ٢ (د) 
المبـدأ العـام السـائد في القـانون الأيرلنـــدي هــو أن الاختصــاص إقليمــي. لكــن هنــاك 
استثناءات يمكن بموجبها تطبيق الاختصاص الخـارج عـن الولايـة الإقليميـة وفقـا للقـانون. وفي 

جملة الاستثناءات ذات الصلة لهذا الغرض ما يلي: 
الجرائم الواقعة في نطـاق الاتفاقيـة المتعلقـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة  �
على متن الطائرات، واتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات، واتفاقيـة 
ـــدني، واتفاقيــة الحمايــة  قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران الم

المادية للمواد النووية، بموجب التشريع ذي الصلة 
الجرائـم المرتكبـة في إطـار الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بقمـع الإرهـاب عندمـا ترتكـــب  �
ـــن قــانون  خـارج أراضـي الدولـة في ظـروف معينـة بموجـب أحكـام المـادتين ٥ و ٦ م

تسليم ارمين لعام ١٩٨٧ (الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بقمع الإرهاب) 
جرائم القتل العمـد والقتـل غـير العمـد والجرائـم الواقعـة في إطـار المـادتين ٢ و ٣ مـن  �
قـانون المـواد المتفجـرة لعـام ١٨٨٣ عندمـا يرتكبـها مواطـن أيرلنــدي خــارج أراضــي 

الدولة 
الجرائم الملحقة بمرسـوم القـانون الجنـائي (الاختصـاص القضـائي) لعـام ١٩٧٦ عندمـا  �

ترتكب في أيرلندا الشمالية 
وتنص المادة ٣٨ من قـانون تسـليم ارمـين، بصفـة أعـم، علـى أنـه في حالـة ارتكـاب 
مواطن أيرلندي عملاً خـارج الدولـة يشـكل جريمـة خاضعـة للتسـليم، ولكـن باعتبـاره مواطنـا 

أيرلنديا ينبغي اعتباره مذنبا بارتكاب نفس الجريمة كما لو أا وقعت في الدولة. 
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ـــن الاتحــاد الأوروبي  وإن تنفيـذ القـرار الإطـاري المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب الصـادر ع
سوف يكمل تلك الأحكام باعتباره يشترط توافر الاختصاص القضائي خارج أراضـي الدولـة 
فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية الواقعة ضمن نطاق القرار في ظروف معينة، بمـا في ذلـك الجرائـم 
الـتي يرتكبـها مواطـن أو مقيـم. ويجـري حاليـا تحضـــير مقترحــات لســن تشــريع يضــع القــرار 

الإطاري موضع التنفيذ. 
 

الفقرة ٢ (هـ) 
كما ذُكر سابقا، لا يميز القانون الأيرلنــدي بعـد الأعمـال الإرهابيـة لأغـراض القـانون 
الجنائي. لذا، تتم معالجة هذه الأعمال وفقـا للجرائـم ذات الصلـة المنصـوص عليـها في القـانون 
الجنـائي، مثـل، القتـل العمـد والمتفجـرات والأسـلحة الناريـة. وعلـى غـرار ذلـك، فـــإن أحكــام 
ـــائي المتعلقــة بالتــآمر والمســاعدة علــى ارتكــاب الجرائــم أو التحريــض عليــها أو  القـانون الجن

الشروع فيها، بالإضافة إلى الجرائم المستقلة، هي ذات صلة بالإعداد لأعمال إرهابية معينة. 
وسيتغير الموقف في هذا الخصوص عندمـا يسـن التشـريع الـذي يضـع القـرار الإطـاري 
المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب الصـادر عـن الاتحـاد الأوروبي موضـع التنفيـذ. وينـص هـــذا القــرار 
الإطاري، في جملة أمور، على وضـع تعريـف مشـترك للأعمـال الإرهابيـة وعلـى حـد أدنى مـن 

الجزاءات الجنائية. 
 

الفقرة ٢ (ز) 
فيما يتعلق بالتدابير الموجهـة لمراقبـة الهجـرة، زادت الحكومـة في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ 
القوام الموافَق عليه للغـاردا سيوشـانا (الشـرطة الأيرلنديـة) بــ ٢٠٠ عنصـر لتعيينـهم في مكتـب 
الهجرة الوطني التـابع للشـرطة (Garda). وهـذا المكتـب الـذي تم إنشـاؤه في أيـار/مـايو ٢٠٠٠ 

مكلّف في جملة أمور بما يلي: 
التنسـيق الفعـال للاسـتراتيجيات والمـــوارد التشــغيلية عنــد نقــاط الدخــول إلى الدولــة  �

(المطارات والمرافئ ونقاط العبور الحدودية)؛ 
تنسيق وتوجيه استراتيجيات مكافحة الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين؛  �

التنسيق الفعال للأنشطة المؤدية إلى تنفيذ أوامر الترحيل؛  �
تدعيـم ترتيبـات الاتصــال الدوليــة بشــأن مســائل الهجــرة ذات الصلــة، بمــا في ذلــك  �

G) العاملين في الخارج.  arda) الاتصال مع موظفي الاتصال التابعين للشرطة
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والموقـف بالنسـبة إلى التدابـير المتصلـة بـإصدار الوثـائق إلى المقيمـين الأجـانب هـو أنــه، 
خـلال اسـتثناءات محـدودة معينـة، يتوجـب علـى كـل شـــخص ليــس مــن رعايــا دول المنطقــة 
ــة  الاقتصاديـة الأوروبيـة (بلـدان الاتحـاد الأوروبي الــ ١٥ والـنرويج وآيسـلندا) والمقيـم في الدول

لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يسجل نفسه لدى الغاردا سيوشانا (الشرطة الأيرلندية). 
G) نظامــا إلكترونيــا لتســجيل  arda) وأدخـل مكتـب الهجـرة الوطــني التــابع للشــرطة
المعلومات بدأ العمـل بـه في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وحـلّ الآن محـل عمليـة التسـجيل السـابقة 
التي كانت تقوم على التسجيل اليدوي الورقي. ويتيـح النظـام الجديـد تسـجيل جميـع البيانـات 
إلكترونيـا، ويمنـح المُراجـع في اليـوم نفسـه الـذي يتسـجل فيـــه شــهادة تســجيل بحجــم بطاقــة 
الائتمان عليها صـورة رقميـة. والبطاقـة الجديـدة ذات الممـيزات الأمنيـة الفائقـة تمنـح الآن إلى 
جميـع الذيـن يتسـجلّون للمـرة الأولى وإلى جميـع الأشـخاص الذيـن يجـددون وثائقـــهم القديمــة. 
وبنهايـة عـام ٢٠٠٢، سـتكون غالبيـة الشـهادات الورقيـة قــد اســتبدلت بالبطاقــات الــتي يتــم 
إصدارها إلكترونيا. ويتضمن النظام الجديد تفاصيل يسهل استعادا عن كل شخص مــن غـير 
رعايا دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية يتسجل في الدولـة وكـل شـخص مـن غـير رعايـا دول 

المنطقة الاقتصادية الأوروبية تم ترحيله أو يجري العمل على ترحيله. 
والخصائص الأمنية التي تتسم ا البطاقة الجديـدة ذات الممـيزات الأمنيـة الفائقـة تجعـل 
من الصعب على ارمـين أن يسـيئوا اسـتعمالها عـن طريـق الـتزييف أو الـتزوير. ولهـذا التطـور 
مزايــا هامـــة أيضـــا مـــن حيـــث الإمكانيـــة الفوريـــة للحصـــول علـــى المعلومـــات لأغـــراض 
ـــة علــى وجــه الســرعة مــع  الاسـتخبارات. وسييسـر أيضـا تبـادل المعلومـات العملياتيـة المطلوب
ـــظ ســجلات دقيقــة لغــير رعايــا دول المنطقــة الاقتصاديــة  الحكومـات الأخـرى. وسـيتيح حف
الأوروبية المقيمين في الدولـة وتطويـر نظـام أكـثر فعاليـة �لقائمـة الرصـد�. وسيشـكّل النظـام 

إطارا أوليا وهاما لزيادة أمن أوراق الهوية ووثائق السفر التي يتم إصدارها. 
وسيتواصل تطوير النظام خلال السنة بغية تحقيق ما يلي: 

توسيع مداه الجغرافي ليشمل جميع موانئ الدخول إلى الدولة؛  �
تمكين النظام من حفظ معلومات إضافيـة والتفـاعل مـع نظـم أخـرى، مثـلا الوكـالات  �
الحكومية وشركات الطيران الأخرى ويسـتدعي هـذا اسـتخدام تكنولوجيـات فحـص 
الوثائق وبرامجيات التعرف على الوجوه في الموانئ والمطارات في سائر أرجاء الدولة. 

 
الفقرة ٣ (ج) 

إن الاتفاقات الثنائية ذات الصلة التي أصبحت أيرلندا طرفا فيها هي التالية: 
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اتفـاق بـين حكومـة أيرلنـدا وحكومـة الاتحـــاد الروســي للتعــاون في مكافحــة الاتجــار 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية وإساءة استعمالها (نافذ المفعول). 

اتفاق بين حكومة أيرلندا وحكومـة الاتحـاد الروسـي للتعـاون في محاربـة الجريمـة (نـافذ 
المفعول). 

اتفاق بين حكومة أيرلندا وحكومة جمهورية هنغاريا للتعاون في مكافحـة الاتجـار غـير 
المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص والإرهاب والجرائـم 

الخطيرة الأخرى (نافذ المفعول). 
ـــة بولنــدا للتعــاون في مكافحــة الجريمــة  اتفـاق بـين حكومـة أيرلنـدا وحكومـة جمهوري

المنظمة والجرائم الخطيرة الأخرى (وقّع ولم يدخل بعد حيز النفاذ). 
اتفاق بين حكومة أيرلندا وحكومة جمهورية قـبرص للتعـاون في مكافحـة الاتجـار غـير 
المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص والإرهاب والجرائـم 

الخطيرة الأخرى (وقّع ولم يدخل بعد حيز النفاذ). 
اتفاق بين حكومة أيرلندا وحكومة جمهورية بلغاريا للتعـاون في مكافحـة الاتجـار غـير 
المشروع بالمخدرات ومركّباا الأولية وغسـل الأمـوال والجريمـة المنظمـة والاتجـار بالأشـخاص 

والإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى (وقّع ولم يدخل بعد حيز النفاذ). 
ستوقّع قريبا مذكرة تفاهم بين الغاردا سيوشانا (الشرطة الأيرلنديـة) ووزارة الشـؤون 

الداخلية في الاتحاد الروسي للتعاون في ميدان إنفاذ القوانين. 
ستوقّع قريبا مذكرة تفاهم بين الغاردا سيوشانا (الشرطة الأيرلندية) والشرطة الوطنيـة 

الهنغارية لتعزيز التعاون بين جهازي الشرطة الوطنيين في أيرلندا وهنغاريا. 
 

الفقرة ٣ (د) 
ــات  وافقـت الحكومـة علـى مقترحـات لصياغـة مشـروع قـانون العدالـة الجنائيـة (اتفاقي
الأمم المتحدة) ومشروع قـانون العدالـة الجنائيـة (تمويـل الإرهـاب)، في كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١ وكانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٢، علـى التـوالي. وسـيعطي مشـروع قـانون العدالـة الجنائيـة 
(اتفاقيات الأمم المتحـدة) قـوة النفـاذ في القـانون الأيرلنـدي للاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات 
الإرهابية بالقنابل - نيويورك، ١٩٩٧، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعـين 
بحماية دولية، بمن فيـهم الموظفـون الدبلوماسـيون، والمعاقبـة عليـها، ١٩٧٣، واتفاقيـة مناهضـة 
أخذ الرهائن، ١٩٧٩. وسيعطي مشروع قانون العدالة الجنائيـة (تمويـل الإرهـاب) قـوة النفـاذ 
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للاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب - نيويـورك، ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. وبلـغ 
إعداد مشروعي القانونين مرحلة متقدمة جدا. 

وستتقدم الحكومة أيضا بتشريع يجيز لأيرلندا أن تصبح طرفا في اتفاقيـة قمـع الأعمـال 
غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة الملاحـة البحريـة وبروتوكـول قمـع الأعمـال غـير المشـروعة 

الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. 
ولن يتطلّب انضمام أيرلندا إلى اتفاقيـة تميـيز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، 
ـــى  ١٩٩١، سـن تشـريع خـاص بذلـك. فسـتقدم الحكومـة قريبـا طلبـا إلى البرلمـان للموافقـة عل

أحكام الاتفاقية. 
 

الفقرة ٣ (هـ) 
إن أيرلندا طرف في المعاهدتين الثنائيتين التاليتين لتسليم ارمين: 

معاهدة تسليم ارمين بين أيرلندا والولايات المتحــدة الأمريكيـة الموقّعـة في ١٣ تمـوز/  �
يوليــه ١٩٨٣، الــتي دخلـــت حـــيز النفـــاذ في ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٤، 

والمسجلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة (الرقم ٢٦٢٤٢)؛ 
معاهدة تسليم ارمين بين أيرلندا وأستراليا الموقّعة في ٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٥، الـتي  �
دخلت حيز النفاذ في ٢٩ آذار/مـارس ١٩٨٩، والمسـجلة لـدى الأمانـة العامـة للأمـم 

المتحدة (الرقم ٢٦٦٣٧). 
ولا تحدد أي من المعاهدتين كل جريمـة تعتـبر خاضعـة لتسـليم مرتكبـها، ولكـن المـادة 
الثانية من المعاهدتين تعرف بالأحرى الجرم الذي يعتبر خاضعا لتسـليم مرتكبـه علـى أنـه جـرم 
�يعاقَب عليه بموجب القـانون المعمـول بـه لـدى الدولتـين المتعـاقدتين بـالحبس لمـدة تزيـد علـى 

سنة أو بعقوبة أشد قسوة�. 
 

الفقرة ٤ 
تدرك أيرلندا الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والمخاطر الجديـة الأخـرى الـواردة في 
الفقرة ٤. وهي تضطلع بدور كامل في بذل الجهود وتنسيقها لتعزيــز اسـتجابة عالميـة، وتعمـل 

بنشاط داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لهذا الغرض. 
 

الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 
مـع أن الجريمـة المنظمـة هـي ظـاهرة حديثـة نسـبيا في أيرلنـدا، فإنـــه مــن المســلّم بــه أن 
جماعات الجريمة المنظمة الدولية أنشأت شبكات عالمية تشكل خطرا على اتمـع الـدولي. وفي 
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أيرلندا، تمت مواجهة خطر الجريمة المنظمة في السنوات الأخيرة عن طريق تدابير تشريعية قويـة 
ـــذي تم ســنه قــانون مكتــب الأصــول  يسـندها التنفيـذ الصـارم. ويشـمل التشـريع الأساسـي ال
الجنائية، ١٩٩٦؛ وقانون عائدات الجريمـة، ١٩٩٦؛ وقـانون إباحـة معلومـات معينـة لأغـراض 
الضريبة وأغراض أخرى، ١٩٩٦؛ فضلا عـن إدخـال تعديـلات علـى قـانوني الدخـل والرعايـة 

الاجتماعية. 
وكانت المحصلة الإجمالية توفير أساس قانوني للكشف عن عائدات الجريمـة المشـتبه ـا 
وحرمان ارمين من التمتع ا. ويتولى مكتب الأصول الجنائيـة المسـؤولية الرئيسـية عـن إنفـاذ 
هذه القوانين باستخدام ج يقوم على تعاون وكالات متعـددة. ويعمـل فيـه موظفـون تـابعون 
للغاردا سيوشانا (الشرطة الأيرلندية) ووزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسـرة. وهـو ينفـذ 
قانون عائدات الجريمة، ١٩٩٦، الذي يجيز إصدار أوامر بتجميـد ممتلكـات معينـة وتحويلـها في 
اية الأمر إلى خزينة الدولة. ويكفل مكتب الأصول الجنائية أيضـا تطبيـق التشـريعات المتعلقـة 

بالضريبة والرعاية الاجتماعية على الضالعين في النشاط الإرهابي. 
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، فإن أيرلندا هي طرف في تطبيق ـج متكـامل لمواجهـة 
الجريمة المنظمة في إطار الفريق العامل المتعدد التخصصـات المعـني بالجريمـة المنظمـة. وقـد وضـع 
الاتحـاد الأوروبي اسـتراتيجية لمنـع الجريمـة المنظمـة ورصدهـا تمنـح الأولويـة للتدابـير الـتي ســتنفّذ 

على امتداد السنوات القادمة. 
ـــم المتحــدة  وتـدرس أيرلنـدا حاليـا مقترحـات تشـريعية تعطـي قـوة النفـاذ لاتفاقيـة الأم
لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـــة وبروتوكولــين ذوي صلــة بتــهريب المــهاجرين 
والاتجـار بالأشـخاص. وينظـر أيضـا في التدابـير القانونيـة اللازمـة لإعطـاء قـــوة النفــاذ لاتفاقيــة 

مجلس أوروبا للجرائم الإلكترونية التي وقعت في شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
 

غسل الأموال 
انظر الفقرة ١ (أ) أعلاه. 

 
المخدرات غير المشروعة 

ــــــداف  تفصــــل الاســــتراتيجية الوطنيــــة للمخــــدرات للفــــترة ٢٠٠١-٢٠٠٨ الأه
الاستراتيجية الإجمالية والسياسات التنفيذية للحكومة الأيرلندية على امتداد السنوات القادمـة. 
وتضطلـع وزارة العـدل والمســـاواة والإصــلاح القــانوني بالمســؤولية الإجماليــة عــن السياســات 
المتعلقة بالحد من إمـدادات المخـدرات. وفي السـنوات الأخـيرة، وضعـت عـدة تدابـير تشـريعية 
وتدابير متعلقة بالعدالة الجنائية حيز التنفيذ لكبح إمـدادات المخـدرات، بمـا فيـها قـانون العدالـة 
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الجنائية لعام ١٩٩٤ الذي ينص على توقيع الحجز على الأصـول الناجمـة عـن عـائدات الاتجـار 
بالمخدرات ومصادرا؛ وقانون العدالة الجنائية (الاتجار بالمخدرات) لعـام ١٩٩٦ الـذي ينـص 
على احتجاز الأشخاص المشتبه بقيامهم بالاتجار بالمخدرات لمـدة أقصاهـا سـبعة أيـام؛ وقـانون 
مكتـب الأصـول الجنائيـة لعـام ١٩٩٦ (الموصـــوف ســابقا)؛ وقــانون إباحــة معلومــات معينــة 
لأغراض الضريبة وأغراض أخرى لعام ١٩٩٦ الذي ينص على تبادل المعلومات بـين مفوضـي 
الدخل والغاردا سيوشانا (الشرطة الأيرلندية)؛ وقانون الكفالة لعـام ١٩٩٧ الـذي يجـيز رفـض 

الكفالة لشخص متهم بارتكاب جرم خطير. 
G) في عـــام ١٩٩٥،  arda) وأنشــئت وحــــدة المخـــدرات الوطنيـــة التابعـــة للشـــرطة
ومسـؤوليتها المحـددة هـي اســـتهداف الاتجــار بــالمخدرات علــى الصعيديــن الوطــني والــدولي. 
ـــة ودوليــة أخــرى، بمــا فيــها مكتــب  وتتعـاون هـذه الوحـدة بشـكل وثيـق مـع وكـالات وطني
Ga) وفريق المخـدرات الوطـني  rda) الأصول الجنائية ووحدات متخصصة أخرى تابعة للشرطة
التـابع للجمـارك والبحريـة الأيرلنديـة والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـــة (إنــتربول) والشــرطة 
الأوروبية (يوروبول) ودوائر الشـرطة والجمـارك الأجنبيـة. ولأيرلنـدا مكـاتب اتصـال لشـؤون 
المخـدرات في فرنسـا وإسـبانيا وهولنـدا وموظفـون دائمـون في مقـــر المنظمــة الدوليــة للشــرطة 

الجنائية (إنتربول) في ليون ومقر الشرطة الأوروبية (يوروبول) في لاهاي. 
 

الاتجار غير المشروع بالأسلحة 
لا تنتـج أيرلنـدا السـلاح. ويجـــب الــترخيص باســتيراد الأســلحة وتصديرهــا بموجــب 
قـانوني الأسـلحة الناريـة لعـامي ١٩٢٥ و ١٩٦٤ والقواعـد الصـادرة عـن الجماعـــة الأوروبيــة 
بشـأن (حيـازة وتملـك) الأسـلحة والذخـائر لعـــام ١٩٩٣. وتخضــع الصــادرات أيضــا لقــانون 
الرقابة على الصادرات لعام ١٩٩٣ والأوامـر التنظيميـة الـواردة فيـه والواجبـات والمسـؤوليات 
الدولية المترتبة على العضويــة في الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ومنظمـة الأمـن والتعـاون في 
أوروبا وكيانات أخـرى يـترتب علـى العضويـة فيـها واجبـات تتعلـق بتنظيـم تصديـر السـلاح. 
وهي تشمل سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية وبرنامج عمـل الأمـم المتحـدة لمنـع الاتجـار 
ـــن جميــع جوانبــه، ٢٠٠١ ومكافحتــه  غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة م
والقضــاء عليــه، ومدونــة الاتحــاد الأوروبي لقواعــد الســلوك الخاصــة بصــــادرات الأســـلحة، 
١٩٩٨، ووثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، 

٢٠٠٠، وترتيب فاسينار. 
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النقل غير المشروع للمواد الفتاكة 
المواد النووية: طـورت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى امتـداد السـنوات الأخـيرة 
برنامجا لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية دُعيت جميـع الـدول الأعضـاء في الوكالـة إلى 
المشـاركة فيـه. وشـاركت أيرلنـدا عـن طريـق وزارة المشـاريع العامـة ووزارة الخارجيـة ومعــهد 
أيرلنـدا للوقايـة مـــن الإشــعاع في بعــض هــذه الأنشــطة، مثــلا محاكــاة حــوادث الاتجــار غــير 
ـــدا للوقايــة مــن الإشــعاع الوكالــة  المشـروع. وفي ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أبلـغ معـهد أيرلن
الدولية للطاقة الذرية رغبة أيرلندا في الانضمـام إلى البرنـامج بوصفـها دولـة مشـاركة مشـاركةً 

تامة. 
وتعمل أيرلندا على إتمـام عمليـة التصديـق علـى الـبروتوكول الإضـافي الثـاني لاتفاقـات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضمانات الشاملة. وينـص هـذا الـبروتوكول علـى تعزيـز اتفـاق 
الضمانـات بطرائـق مـن جملتـها وجـوب تزويـد الوكالـة بالمعلومـات عـن تصديـر المـواد النوويـة 

والمواد المتصلة ا وإنتاجها وتصنيعها. 
ـــدا هــي دولــة طــرف في اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة وتلــتزم  المـواد الكيميائيـة: أيرلن
بالقواعد التي وضعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتتضمن التقارير السنوية التي تقدمـها 
أيرلنـدا إلى هـذه المنظمـة سـجلا بنقـل المـواد الكيميائيـــة إلى الدولــة وخارجــها. وتقــارَن هــذه 
التقارير بتقارير الدول الأخـرى لكفالـة عـدم وجـود أي تبـاين. ويجـب الحصـول علـى رخصـة 
للاحتفاظ بمادة كيميائية مدرجـة في الجـدول ١. ويسـتوجب أي نقـل مـن الموقـع المرخـص لـه 

طلب رخصة جديدة. 
المواد البيولوجية: أيرلندا هي طرف في اتفاقية الأسلحة البيولوجيـة والتكسـينية. وهـي 
تستعرض حاليا الحالة التشريعية المتعلقة بالأنشـطة في الميـدان البيولوجـي الـتي تقـع أو يمكـن أن 

تقع في نطاق تلك الاتفاقية. 
وأيرلنـدا هـي أيضـا عضـو في فريـق أسـتراليا ومجموعـة مـوردي المـــواد النوويــة اللذيــن 
ينظمان تصدير السلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام في الميادين الكيميائيـة والبيولوجيـة 
والنوويـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، تنفـذ أيرلنـدا القـــاعدة المتعلقــة بالســلع المزدوجــة الاســتخدام 

الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. 
 

مسائل أخرى: 
فيما يلي المنظمات المكلّفة بالإنفاذ العملـي للقوانـين والقواعـد والوثـائق الأخـرى الـتي 

تسهم في الامتثال للقرار: 
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 (Garda Siochána الشرطة الأيرلندية) الغاردا سيوشانا
دائـرة الشـرطة الوطنيـة في أيرلنـدا الـتي أنشـئت في عـــام ١٩٢٢. وهــي مســؤولة عــن 
صون القانون والنظام داخل الدولة. وبالإضافـة إلى الأدوار والمـهام الـتي تضطلـع ـا أي دائـرة 
شرطة وطنية، فهي أيضا مسؤولة عن أمن الدولة. والغـاردا سيوشـانا جـهاز منفصـل ومسـتقل 

ذاتيا عن العناصر الأخرى التي تؤلف نظام العدالة الجنائية. 
وتقع مسؤولية توجيه القوة وإدارا وضبطها بصورة عامة على عــاتق مفـوض الغـاردا 
سيوشانا (الشرطة الأيرلندية Garda Siochána) الذي تعينه الحكومة. وهو مسؤول أمـام وزيـر 
 .(Dá i l Éireann) العـدل والمسـاواة والإصـلاح القـانوني المسـؤول بـدوره أمـام مجلـس النـواب
ويضطلـع المفـوض بمهامـه في إطـار سـيادة القـانون بموجـب القواعـد الـتي تضعـها وزارة العـــدل 

 .(O ireachtas) والمساواة والإصلاح القانوني والقوانين التي يقرها البرلمان
ويضـم فريـق الإدارة التـابع للمفـوض نـائبين للمفـوض وعشـــرة مفوضــين مســاعدين. 
وينسـق نـائب المفـوض للعمليـات، في جملـة أمـور، أنشـــطة المفــوض المســاعد لشــؤون الجريمــة 
 (Ga r da) والأمـن الـذي يشـرف، في جملـة أمـور، علـى مكتـب الهجـرة الوطـني التـابع للشــرطة
 ،(Ga rda) والمكتب الوطني للتحقيقات الجنائيـة ومكتـب التحقيقـات في الغـش التـابع للشـرطة

وعلى الاتصالات مع مكتب الأصول الجنائية. 
 

 (Garda) مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة
G) بالمسـؤولية الوطنيـة عـن جميـع  arda) يضطلع مكتب الهجرة الوطني التـابع للشـرطة
المسـائل ذات العلاقـة بالشـرطة (Garda) والمتصلـة بمسـائل الهجـرة في الدولـــة. وتتضمــن مــهام 
أعضاء المكتب تنفيذ أوامر الترحيل الصادرة عـن وزيـر العـدل والمسـاواة والإصـلاح القـانوني. 
وبالإضافـة إلى عنـاصر الشـرطة (Garda) الملحقـين بـالمكتب، هنـاك أيضـا عنـاصر مـن الشـــرطة 
ـــارات التابعــة للدولــة وبشــكل  (Garda) مكلّفـين بمـهام متعلقـة بـالهجرة في جميـع المرافـئ والمط

جزافي على امتداد الحدود مع أيرلندا الشمالية. 
ويشـكل مكتـب تسـجيل الهجـرة جـزءا مـــن مكتــب الهجــرة الوطــني التــابع للشــرطة 
(Garda). ويتسجل في هذا المكتب المقيمون في دبلن من غـير المواطنـين الذيـن يتوجـب عليـهم 

أن يتسجلوا لدى الغـاردا سيوشـانا (الشـرطة الأيرلنديـة). ويتسـجلون خـارج دبلـن في مراكـز 
الشرطة (Garda) المحلية. 
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المكتب الوطني للتحقيقات الجنائية 
ـــن التحقيــق في جرائــم القتــل  يضطلـع المكتـب، في جملـة أمـور، بالمسـؤولية الوطنيـة ع

والجرائم الخطيرة المنظمة وابتزاز المال بالعنف والتهديد. 
 

 (Garda) مكتب التحقيقات في الغش التابع للشرطة
يضطلع المكتب بالمسؤولية الوطنية عـن التحقيـق في الجرائـم المتصلـة بـالغش. وتشـكل 
وحـدة التحقيقـات في غسـل الأمـوال جـزءا مـن المكتـب، وقـد أُنشـئت في عـام ١٩٩٥ نتيجــة 
لتنفيـذ قـــانون العدالــة الجنائيــة، ١٩٩٤. ومهمــة الوحــدة الرئيســية هــي القيــام بــدور نقطــة 
الاستقبال الوطنية الـتي تتلقـى وتحلـل وتحقـق في جميـع المعلومـات الـتي يتـم الإباحـة ـا المتصلـة 
بالتقارير عن الصفقـات المشـبوهة الـواردة مـن الهيئـات المعينـة بموجـب قـانون العدالـة الجنائيـة. 

وهناك تعاون وثيق بين هذه الوحدة ومكتب الأصول الجنائية. 
 

مكتب الأصول الجنائية 
تأسـس هـذا المكتـــب في ١٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٦ بموجــب قــانون مكتــب 
الأصول الجنائية، ١٩٩٦. ويتبع جا يقوم على تعـاون وكـالات متعـددة ويعمـل فيـه عنـاصر 
مـن الغـاردا سيوشـانا (الشـرطة الأيرلنديـة Garda Siochána) ومفوضــو الدخــل (الضرائــب) 
ومفوضـو الدخـل (الجمـــارك) وموظفــون مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة وشــؤون الأســرة. 
وتشتمل أهدافه على الكشف عن الأصول، أينما وجدت، العائدة إلى الأشـخاص والناجمـة أو 
التي يشتبه بأا ناجمة، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة، عـن النشـاط الإجرامـي. وهـو يضطلـع 
بالمسؤولية الرئيسية في هذا اال ويتخـذ الإجـراءات الملائمـة بموجـب القـانون لحرمـان هـؤلاء 
الأشـخاص مـن أصـــول وعــائدات نشــاطهم أو منعــها عنــهم. وهــو مكلّــف أيضــا بــالتطبيق 
الكــامل، عنــد الاقتضــاء، لقوانــين الدخــــل علـــى عـــائدات النشـــاط الإجرامـــي أو النشـــاط 

الإجرامي المشتبه به. 
 

اللجنة التوجيهية المعنية بغسل الأموال 
تتألف اللجنة التوجيهية المعنية بغسل الأموال من ممثلين عن الـوزارات الحكوميـة ذات 
Ga) والهيئـات  rda Siochána الصلة والمصرف المركزي والغاردا سيوشـانا (الشـرطة الأيرلنديـة
ـــالي. ومهمتــه الرئيســية هــي كفالــة الاتســاق في تنفيــذ المبــادئ  التمثيليـة الرئيسـية للقطـاع الم

التوجيهية لمكافحة غسل الأموال من قبل القطاع المالي بكامله. 
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مصرف أيرلندا المركزي 
المصـرف المركـزي مسـؤول قانونـا عـن الإشــراف علــى معظــم المؤسســات الماليــة في 
أيرلنـدا، بمـا فيـها المصـارف وجمعيـــات البنــاء ومجموعــة كبــيرة مــن الشــركات غــير المصرفيــة 
ــــن مســـؤولياته الإشـــراف علـــى  وأســواق البورصــة ومشــاريع الاســتثمار الجمــاعي. وتتضم
المؤسسات المالية فيما يتعلق بتنفيـذ القواعـد الصـادرة عـن الجماعـة الأوروبيـة المتصلـة بتجميـد 

الأموال والإشراف على نظم مكافحة غسل الأموال. 
 

وزارة المشاريع والتجارة والعمل 
ـــؤولة عــن الإشــراف علــى شــركات التــأمين،  وزارة المشـاريع والتجـارة والعمـل مس

ومسؤولياا مماثلة لمسؤوليات المصرف المركزي. 
 


